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 المستخلص
أصــــــــــــــرحـد الحوكمـة الرشــــــــــــــيـدة مه المتكلرـات الإداراـة التي ح ـد  ـا تمـام ك ير مه   ـ  الـدو  
المن مـات لل  اختف  أنوالاـان ن را   للميا ـا العـداـدة التي أصــــــــــــــرحـد تحققاـا لاـا ن كوناـا تم ـ   
مجمولة مه القوانيه والإجراءات التي اتم  موج اا التحكم في إدارة لمليات وأنشــــــــــــكة الإدارة في 

ــرا  تح ــتدامة إدارة الأزماتن وذح نا في   مف الدراســـــــــــة م،اوم الحوكمة وأ ميتاا ن وأســـــــــ قيق اســـــــــ
ظاور ا ومعااير ا  ومتكلرات تك يقاان وتوصـــلد الدراســـة إل  أن الحوكمة  ي الن ام والأســـلو  
الـمي ا ن  مه خفلـا اتجـا ـات إداراـة حـدا ـةن مه خف  مجمولـة مه القوالـد والقوانيه التي تن م  

 عف ات بيه الأطرا  الأساسية  في الدولة والمجتمع.ال
 .الأزمة-إدارة-استدامة-المعااير-: الحوكمةالكلمات المفتاحية

Abstract 
Good governance has become an administrative requirement that has 

attracted considerable attention from countries and organizations of all 

kinds, given the many advantages it offers. It represents a set of laws and 

procedures that control the management of operations and activities to 

achieve sustainable crisis management. The study examined the concept 

of governance and its importance, the reasons for its emergence, its 

standards, and the requirements for its application. The study concluded 

that governance is the system and method through which modern 

administrative trends are built, through a set of rules and laws that regulate 

the relationships between the key parties in the state and society. 

Keywords: governance, standards, sustainability, management, crisis. 
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تواجا المجتمعات المعاصــــــرة اليوم أزمات متياادة مه حير التارار والتعقيدن ســــــواء   مقدمة:  -أولا 
كاند ســــياســــيةن ط يصيةن ا تحــــاد ةن صــــحية أم اجتماكية. وغالرا  ما كاند ايســــتجا ات التقليد ة  
للأزمات غير كافيةن مما  حتم الحاجة إل  نُ م  انونية أك ر فعالية واســــــــــتدامةن  ومه  نا تتجل   

الحوكمة الرشـــــيدة بوصـــــ،اا إطارا   انونيا  وحداراا  ك حد الحلو  الجو راة التي تعيز الشـــــ،افية    أ مية
والمســـــــاءلة والمشـــــــاركة التي تُعد مه المرادا والركائي الأســـــــاســـــــية لأي ن ام  ســـــــع  إل  تحقيق  

في   اســتدامة في إدارة الأزماتن فالأن مة القانونية التي تسســم لممارســات الحوكمة الجيدةن تســام
بناء مسسسات  واة و ادرة لل  التعام  مع المخاطر  شك  استرا ي ولاد  وفعا ن ومه المن ور  
القانوني تُعد الحوكمة الرشــيدة مكلرا  جو راا  في التشــراعات الحدا ة المرتركة  ةدارة الأزماتن مه  

ر ا ة أثناء الأزمات خف  توافر أطر  انونية تن م آليات اتخاذ القرار وتوزاع المســسوليات وت،ع  ال
 .وتقل  مخاطر الاوارث وتعياي القدرة لل  الحمود 

 تتم   أ دا  الرحر  ما   تي: أهمية البحث: -ثانياا 
إبراز دور الحوكمة الرشــــــــــيدة كعام  حاســــــــــم في تحقيق اســــــــــتجا ة فعالة وطوالة الأمد للدارة  -1

 .الأزمات 
 .تقد م إطار ن ري وتك يقي  مكه أن تست،يد منا الجاات المعنية  ةدارة الأزمات  -2
 .المسا مة في تكوار سياسات وطنية وح ليمية مستدامة في مواجاة الاوارث والأزمات  -3

ــيدةن إي أن تك يقاا العملي في إدارة   مشكككككللة البحث: -ثالثاا  لل  الرغم مه أ مية الحوكمة الرشـــــ
الأزمات ما ايا  اواجا جملة مه التحد ات في الدو  التي تعاني مه ضـع  في مسسـسـات الدولة 

 أو في ن م المساءلة والش،افية وتامه إشكالية الرحر  التساؤيت الآتية: 
 إل  أي مدى تسام مرادا الحوكمة الرشيدة في تحقيق إدارة مستدامة للأزمات؟ -1
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 ما المقحود  الحوكمة الرشيدة وما المرادا التي تقوم للياا؟ -2
 كيف تسثر الحوكمة الرشيدة لل  استدامة إدارة الأزمات؟  -3
 ما  ي أبرز التحد ات التي تواجا تك يق الحوكمة الرشيدة في إدارة الأزمات؟ -4
 ما مدى مفءمة القوانيه والتشراعات المحلية والدولية لمرادا الحوكمة وايستدامة؟ -5

 تتم   أ دا  الرحر فيما   تي: أهداف البحث: -رابعاا 
دراســــــــــــة الأثر القانوني والإداري لتك يق مرادا الحوكمة الرشــــــــــــيدة في مجا  إدارة الأزماتن  -1

وتحلي  مدى إســـااماا في تحقيق اســـتجا ة مســـتدامة وشـــاملة وذيان التحد ات القانونية التي تواجا 
 تك يق  ما الناج في السيا ات المختل،ة .

 .توضيح م،اوم الحوكمة الرشيدة ومرادئاا الأساسية -2
 .تحلي  العف ة بيه الحوكمة الرشيدة واستدامة إدارة الأزمات  -3
 .تقد م توصيات لتعياي الحوكمة في مسسسات إدارة الأزمات  -4

التمدنا المناج التحليلي مه خف  تحلي  النحــــوق القانونية المتعلقة  منهجية البحث:  -خامسكككاا 
 الموضــــــــو  وتحلي  العف ة بيه تك يق مرادا الحوكمة الرشــــــــيدة وذيه تحقيق اســــــــتدامة في إدارة 

 الأزمات.
لغرض تحقيق أ دا  الرحر وتحقيق الأ دا  المرجوة منا فقد التمدنا    خطة البحث:-سككككككا سككككككاا 

 الخكة الرح ية الآتية:
 المرحر الأو : الإطار الم،اهيمي للحوكمة الرشيدة واستدامة إدارة الأزمات   

 التحد ات والحلو -المرحر ال اني: العف ة بيه الحوكمة الرشيدة واستدامة إدارة الأزمات 
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 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للحوكمة الرشيدة واستدامة إ ارة الأزمات
ــتوايه الوطني والدولين   ــســـــــات لل  المســـــ في ظ  التحد ات المتياادة التي تواجااا الدو  والمسســـــ
ــســــي ال،ع ا ن وتحقيق   ــية للــــمان الأداء المسســ ــاســ ــيدة" ك حد المرتايات الأســ برزت "الحوكمة الرشــ
ــتدامةن وتعياي ال قة في الن ام القانوني والإداري.  عود أصـــ  محـــكلح الحوكمة إل   التنمية المسـ
كلمـة إغراييـة  ـد مـة تع ر له  ـدرة رذـان الســــــــــــــ،ينـة وماـارتـا في جيـادة الســــــــــــــ،ينـة وســــــــــــــ  الأموا  
ــرا،ة في الح،ا  لل    ــلوكيات شـ ــ ن وما  متلاا مه جيم وأخفجيات ن يلة وسـ والألاصـــير والعواصـ
أرواح وممتلاات الركا ن فاذا ما وصــــ   الســــ،ينة إل  بر الأمان وحقق مامتا  ســــفم اطلق لليا  

 (.39ن ق 2015الرحار بــــــ" اليركان المتحوكم جيدا " )أبو النحرن خ راء 
واُقحــــــــــــــد  الحوكمة الرشــــــــــــــيدة جملة المرادا والآليات القانونية والتن يمية التي تا،  الشــــــــــــــ،افية  
والمســـاءلة والمشـــاركة وســـيادة القانونن في إدارة الشـــ ن العام والموارد المشـــتركةن وتيداد أ مية  ما 

"اســتدامة   الم،اوم في ســياا الأزماتن ســواء كاند صــحيةن بيقيةن ا تحــاد ة أو ســياســيةن إذ تُم   
إدارة الأزمات" أحد المحاور الحيواة التي تخت ر فعليا  مدى التيام الدو  والمسســـــــــــــســـــــــــــات  معااير  
الحوكمة. فالما توفرت أطر  انونية ومسســســاتية واضــحة ومتينةن كلما ارت،عد  درة الايانات لل   

ق لية  حـورة مناجية.  التحـدي ال،ع ا  للأزمات والتقلي  مه آثار ا السـل ية واسـتشـرا  الحلو  المسـت
ومه  نان فةن دراســـة الإطار الم،اهيمي للحوكمة الرشـــيدة واســـتدامة إدارة الأزمات تقتلـــي تحليف   
لميقا  للتشــراعات الوطنية والدولية ذات الحــلةن واســتجفء آليات التنســيق المسســســين وتقييم مدى 

إل  من ومة  انونية متااملة   مواءمتاا مع مرادا القانون الإداري والدســـتورين في ســـ ي  الوصـــو 
ز مه مقومات الحـــــمود المسســـــســـــي في مواجاة الأزمات. ولغرض  تُحقق ايســـــتجا ة ال،عالة وتُعي 

 الإحاطة  الموضو  سو  نتناولا  المكل يه الآتييه: 
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 المطلب الأول: مفهوم الحوكمة الرشيدة ومعاييرها 
ُ عد م،اوم الحوكمة مه الم،اهيم الحدا ة التي أثارت جدي  واســــــعا  ســــــواء مه خف  ترجمتاا إل   

ــميات لرذية مختل،ة: مناا: "الحكمن الحاكميةن الحوكمةن  ــك  د يقن ولاا مسـ العرذية أو تعرا،اا  شـ
المداخ  التي   الحاكمةن الإدارة الرشــيدة" نو د ارجع تعدد المســميات إل  حداثة الم،اومن وحل  تعدد 

التمــد ــا الرــاح ون في تنــاولام م،اوم الحوكمــةن وذــالرغم مه تعــدد  ــمف المــداخــ  إي أن مــا جمع  
ــاتاان  ــســ ــعي ل،ام كيإية إدارة الدولة ومسســ ــحيح وذناء لل    .بيناا  و الســ وتن يماا لل  نحو صــ

من التحاكم"ن  "الحكمةن الحكمن ايحتاا ذلك فةن م،اوم الحوكمة اتلــــــــمه لددا  مه الجوانب: و ي
 ولغرض الإحاطة  الموضو  سو  نتناولا  ال،رليه الآتييه: 

 الفرع الأول : مفهوم الحوكمة الرشيدة
الحوكمة:  ي الإدارة الرشـــيدة القائمة لل  النيا ةن والشـــ،افيةن والمســـاءلةن والمحاســـ يةن ومكافحة  

ال،ســــــادن وتحقيق العدالة بدون تمييين وتك يق القانون لل  الجميعن مع توفير ر ا ة فاللة داخلية 
و دولي أو وخارجيةن وامكه تك يقاا في أي من مة حكومية أو أ ليةن ولل  أي مســـــتوى إ ليمي أ

 (.314ن ق 2024محلي)محمدن وآخرونن 
أذ  شــير  ما الم،اوم إل  تراد  المعلومات وتشــاركاا والتحــر  فياا وفق طراقة واضــحة ومعلنة   

وذشــــــــك  اتيح لمه لام محــــــــلحة أو ا تمام أو شــــــــ ن ما ان  ححــــــــلوا لل  معلومات كافية حولا 
ــنع القرار لل    ــ،افية  اناا أن مة تمتلك إجراءات واضـــــــــحة لايإية صـــــــ وتعر  الأن مة ذات الشـــــــ

( المي  عني  kubrnaoمن وان الأصـــــــ  لالمة الحوكمة مشـــــــتق مه ال،ع  اليوناني )الحـــــــعيد العا
توجيا و د استخدما أففطون لأو  مرة في المعن  المجازي ن ثم انتقلد إل  الفتينية ومه ثم إل  

 (.821ن ق 2021لغات أخرى )لحرش ن 
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وتعر   اناا الإدارة الرشــيدة القائمة لل  النيا ة والشــ،افية والمســائلة والمحاســرة ومكافحة ال،ســاد  
وتحقيق العـدالـة دون تمييي وتك يق القـانون لل  الجميع مع توفير ر ـا ـة فـاللـة داخليـة وخـارجيـة 

وى  وامكه تك يق الحوكمة الرشــــــــــــيدة في أي مجا  في من مة حكومية أو أ لية ولل  أي مســــــــــــت
ن  2015دولي أو إ ليمي أو محلي وفي أي مجا  ســــــواء مجا  الســــــلع أو الخدمات)أبو النحــــــرن  

 (.45ق 
 الفرع الثاني: معايير الحوكمة الرشيدة 

ــيدة تتم   في لدة أمورن وســــــو  نتناو  ابرز  ان المعااير التي تتحقق مه خفلاا الحوكمة الرشــــ
 معااير الحوكمة الرشيدة وكما   تي: 

النيا ة: تُعد الحوكمة الرشـــــــــيدة إطارا  متاامف  للـــــــــمان حســـــــــه إدارة الموارد العامة وايرتقاء  -أوي  
 مسـتوى الأداء المسسـسـي في القكاليه العام والخاقن وتُعد النيا ة ركيية أسـاسـية لتحقيق الا،اءة 

القانونية    وال قة في مسســــــــســــــــات الدولةن إذ تُســــــــام في محارذة ال،ســــــــادن وضــــــــمان احترام المعااير
والأخفجيــة في العمــ  العــام. والنيا ــة مه المن ور القــانوني والإدارين التيام الموظ،يه العمومييه  
ومسســـــــســـــــات الدولة  المعااير الأخفجية والقانونية في ممارســـــــة ماامامن وايمتنا  له اســـــــتخدام  

الأمانةن    الســــــلكة لتحقيق منافع شــــــخحــــــية أو لمحــــــالح غير مشــــــرولة. و ي ترتر   مرادا م  
الشـ،افيةن الموضـوكيةن ولدم التحي ي. تُعد النيا ة أحد المرادا الجو راة التي تُ ن  للياا الحوكمة 

ــيدةن وا ار أثرف النيا ة في الجوانب التالية:   ــمان العدالة والحياد في اتخاذ القرارات -1الرشــــــــ ضــــــــ
يه في مسســــــــــســــــــــات الدولة تعياي ثقة المواطن-3الحد مه ال،ســــــــــاد الإداري والمالي.  -2الإداراة. 

ــابقن  -4وأجايتاا.  ــدر سـ ــرن محـ ــ،افية. )أبو النحـ توفير بيقة تن يمية و انونية تح، ي الا،اءة والشـ
ــع لر ا ة مجلم النوا  48ق  ــتقلة تخلـــ ــدر المشـــــر  العرا ي هي ة النيا ة و ي  يقة مســـ (. واصـــ
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ن مه  انون  2ولاا شـخحـية معنواة واسـتقف  مالي وحداري وام لاا رئيسـاا أو مه  خولا".) المادة 
 (.2011لسنة  30 يقة النيا ة العرا ي ر م 

وتم    النيا ة م دأ  أســــــاســــــيا  ي غن  لنا لتحقيق الحوكمة الرشــــــيدة في إدارة الشــــــ ن العامن فاي  
تُســـــام في بناء مسســـــســـــات فع الة ولادلةن وتعيز مه ثقة المواطنيه  الدولةن وتُار   جيم الشـــــ،افية  

ن مدلوما   ةرادة  والمســــــــــــسولية. ولما فةن تعياي النيا ة  جب أن  كون  دفا  تشــــــــــــراصيا  وحداراا  دائما  
 (.5ن ق 2020سياسية و انونية  واة)أحمدن 

الشـ،افية والإفحـاح: وتعني  ان المعلومات المتعلقة  القرارات الجماكية تاون متاحة واسـا   -ثانيا  
ــيلة لتحقيق أ دا   انونية   ــد  دفا   حد ذاتاان ولاناا وســــ ــ،افية ليســــ ــو  الياا وفاماان والشــــ الوصــــ

ــعن ومه الناحية القانونيةن ــ،افية وحوكمية أوســــــــ  و   (Transparency Principle) مصيار الشــــــــ
التيام  انوني وواجب لل  المسســــســــات )حكومية أو خاصــــة( بنشــــر المعلومات وال يانات والأفعا  

 ذات الحـلة  كراقة واضـحة ودجيقة وفي الو د المناسـبن وحتاحتاا للمعنييه وأصـحا  المحـلحة
(Stakeholders)   والجماور العــــامن لتمكينام مه متــــا عــــة الأداء واتخــــاذ القرارات المســــــــــــــتنيرة

ومحاســـــــرة المســـــــسوليهن و و اللـــــــمانة القانونية التي تمنع ايحت،ا   المعلومات ك ســـــــرار إي في 
حايت محدودة واسـت نائية ان  للياا القانونن مما  خلق بيقة مه الوضـوح واين،تاح تمنع ال،سـاد 

ه  اتحو  إل  مجمولة م  م دأ  انوني مليم مصيار الشـ،افية في الحوكمة الرشـيدة  ووتعيز ال قة. و 
الآليات والإجراءات القانونية كقوانيه الحق في المعلومات و والد الإفحـــاح الإليامين وتاد  إل  
إزالة الغموض وضـــمان اين،تاحن لتحقيق أ دا  لليا م   مكافحة ال،ســـاد وترســـيم م دأ المســـاءلة 

محــدر  وذناء ال قة في المسســســاتن وارتاي  ما المصيار لل  لدة ركائي  انونية أســاســية)لحرشن
 ن ق( .821سابقنق 
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ــاســــــــــــــيــة تتم ــ   مــا  ــ تي:    التــدفق الحر -1وارتاي  ــما المصيــار لل  لــدة ركــائي  ــانونيــة أســـــــــــــ
ــاد ة ووافيةن أذ :(Right to Access Information) للمعلومات  : وتاون  مف المعلومات صـــــــ

ُ عد  ما الحق حجر الياواة في مصيار الشــــ،افيةن وان العداد مه الدو  لدااا  وانيه خاصــــة تن   
صـــــــــــــراحة لل  حق المواطه في طلب المعلومات مه الايقات الحكومية والجاات العامةن  واليم 

لـــــــون فترة زمنية محددةن ورف  الكلب القانون  مف الجاات  الرد لل  طلرات المعلومات في غ
ــية   ــوصــــــ ــا   انوني م   حما ة الأمه الوطني أو الخحــــــ ــ را  و ائما  لل  أســــــ  جب أن  كون مســــــ

  .(140ن ق 2020ال،رد ة)الشمرين العياوين  
: ي  قتحـــــر الأمر لل  رد الجاات لل   :(Mandatory Disclosure) الإفحـــــاح الإليامي-2

الكلراتن ب   ،رض القانون للياا واجب الإفحــــــاح التلقائي والمســــــتمر له معلومات معينة دون 
الحاجة إل  طل اا.  شــــــم   الإفحــــــاح المالي مه خف  نشــــــر ال يانات المالية المد قةن محــــــادر 

ــاح الإداري  .الدخ ن وأوجا الحــــــــــر  ــر اللوائح والقوانيه والقرارات الإداراة وآليات  :والإفحــــــــ نشــــــــ
إليام المســسوليه  الإفحــاح له أي تلــار  محتم    والإفحــاح له المحــالح مه خف   .اتخاذ ا

 Clarity and) الوضـوح وسـاولة ال،ام-3 .في المحـالح )م   اسـت ماراتام أو لف اتام التجاراة
Simplicity) فية القانونية ي تعني فق  نشـر المعلوماتن ولاه نشـر ا بلغة واضـحة وسـالة فالشـ،ا

وفي  .ال،ام ومتاحة للجميعن وليم بلغة  انونية أو فنية معقدة  حــــــــــعب لل  لامة النا  إدراكاا
كما  جب أن تاون المعلومات حدا ة ومتاحة في الو د المي   :(Timeliness) التو يد المناسب 

تاون فيا ذات جيمة وفائدة. نشــــــــــــر المعلومات  عد فوات الأوان ُ ،قد ا معنا ا واُلــــــــــــع  فاللية  
 (.45الر ا ة والمحاسرةن ) أبو النحرن محدر سابقن ق 
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ــيحات الفزمة   -ثال ا   ــسوليه تقد م التوضــــــ ــائلة لل  أناا الكلب مه المســــــ ــائلة: تعر  المســــــ المســــــ
ــتخدام صـــــفحياتام والناوض بواجراتامن والأخم  اينتقادات   لأصـــــحا  المحـــــلحة حو  كيإية اســـ
ــ  أو لدم   ــسولية له ال،شــــ التي توجا اليام وتل ية الماام المكلوذة منام و  و  ك  أو  ع  المســــ

ــية في الن م القانونية والإداراة الا،ا ــاســ ــاءلة أحد المرادا الأســ ءة أو له الخدا  والغش. تُعد  المســ
الحدا ةن وتعني إليام الجاات أو الأفراد بتحم   نتائج تحـــــــــــــرفاتام أو  راراتامن ســـــــــــــواء كاند  مف 

ــ،افية والر ا ة القانونية.   ــيةن وذلك في إطار مه الشــ ــياســ و ي تقوم  التحــــرفات إداراةن ماليةن أو ســ
لل  فارة أن السـلكة تقابلاا مسـسوليةن وأن ك  مه اتول  وظي،ة لامة  جب أن  خلـع للمسـاءلة 
أمام جاة ر ابية أو  لــائية مختحــةن وأنوا  المســاءلة: تتاون المســائلة مه لدة أنوا  وكما   تي:  

المدنيةن أو المســـــــــاءلة القانونية: تتم أمام الجاات القلـــــــــائيةن وتشـــــــــم  المســـــــــسولية الجنائيةن  -1
المســـــاءلة الســـــياســـــية: تتم أمام ال رلمان أو الرأي العامن وغالر ا ما ترتر   الحكومة أو -2الإداراة. 
المســــاءلة الإداراة: تتم داخ  الايقات والمسســــســــاتن وتشــــم  تقييم الأداء واينلــــرا   -3الوزراء. 

ــاءلة المالية: تخت  باا أجاية الر ا ة الماليةن م -4الوظي،ي.   ــرةن لمتا عة  المســـــ   داوان المحاســـــ
 مدى ايلتيام  استخدام الما  العام وفق ا للقانون.

ــيم مرادا العدالة   ــع  لترسـ ــاءلة أحد الألمدة الجو راة لأي ن ام  انوني د مقراطي  سـ وتُعد  المسـ
والشــ،افية. وللــمان فاللية المســاءلةن ي بد مه تعياي الإطار القانوني والمسســســي المي  حكماان  

مانية والقلـائية  وضـمان اسـتقفلية الجاات الر ابيةن وخلق ثقافة  انونية تدلم الر ا ة الشـع ية وال رل
 (. 823لل  السُلكة)لحرشن محدر سابقن

القـانون والشــــــــــــــركية: تتكلـب الحوكمـة أطارا  تشــــــــــــــراصيـا  لادي ن وحمـا ة كاملـة لحقوا الأفراد -را عـا  
ــيدة إطارا    ــة فيما اتعلق  المراجرة وتعياي القوانيهن تُعد  الحوكمة الرشـ ــاتن وخاصـ ــسـ العامليه  المسسـ
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ــاءلة  ــ،افيةن وفق ا لمرادا القانون والمســــــــ ــســــــــــات العامة  ك،اءة وشــــــــ ــمان أداء المسســــــــ مرجصيا  للــــــــ
" كــ حــد الركــائي Legitimacyوالمشـــــــــــــــاركــة. ومه بيه أ م معــااير الحوكمــةن ت رز "الشــــــــــــــركيــة )

الجو راة التي تلـــــمه   و  الســـــلكة واحترام  راراتاا مه     الأفراد والمسســـــســـــات. وتامه أ مية  
ــعب أو القانونن   ــدر ان أي الشــــ ــلكة ومحــــ ــركية في كوناا الرا   القانوني والأخف ي بيه الســــ الشــــ

الشــركية  -1الآتية:    الشــركية: تم   الشــركية أحد المعااير الأســاســية للحوكمةن وتُقســم إل  الأنوا 
القـانونيـة: تعني أن تحـــــــــــــــدر القرارات والإجراءات له جاـات مختحـــــــــــــــة وذمـا ات،ق مع القوانيه  

الشـــــركية المسســـــســـــية: تقوم المسســـــســـــات العامة لل  أســـــم تن يمية واضـــــحةن -2.  المعمو  باا
ــتندة إل   وانيه وتشـــراعات معتمدة.  الشـــركية الشـــع ية: تتجل  مه خف  رضـــ  المواطنيه  -3مسـ

ــا  في الأن مة   ــوصـــــ ــع ية خحـــــ ــلكة إل  الإرادة الشـــــ ــتناد الســـــ ــات العامةن واســـــ ــســـــ له أداء المسســـــ
 : تحترم الدولة أو الجاة  والد القانون الدولي والتياماتاا الدولية.الشركية الدولية-4الد مقراطية. 

والشـركية مه من ور  انوني تعني التقيد الحـارم  القانون مه     السـلكات العامة لند ممارسـتاا  
يختحــــــاصــــــاتاان واشــــــم  ذلك احترام الدســــــتور والقوانيه النافمة والمرادا العامة للقانونن وحقوا 
ــي   الإنســــــان. وي تقتحــــــر الشــــــركية لل  الرُعد القانوني فحســــــبن ب  تمتد لتشــــــم  الرعد المسســــــســـ
والأخف ين أي مدى   و  المجتمع العام لممارسـة السـلكة والترار ا مشـرولة. كما تم   الشـركية  
الأســــا  القانوني والأخف ي المي تُ ن  لليا الحوكمة الرشــــيدة. ف دون شــــركيةن ت،قد المسســــســــات 

ــركية ليم خيارا    إداراا ن  درتاا لل  تحقيق أ دافاا وت،قد ثقة الجماور. ومه ثمن فةن ايلتيام  الشـــــ
 ب  ضرورة  انونية للمان ال،عاليةن العدالةن وايستدامة في إدارة الش ن العام.

فالف  أسـاسـيا  في لملية   المشـاركة: التي تعد مه ا م تلك المرادا حير تعر  المشـاركة  -خامسـا  
التنميةن كوناا تســــــا م في دلم الحكم الد مقراطين مه خف  مشــــــاركة المواطنيه  المســــــا مة في 
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ــاركة ال،اللة في ك  مناحي الحياة  حير   ــمح للمواطنيه  المشـ ــانصيا فتسـ ــاءلة صـ اتخاذ القرار ومسـ
ــنعون وا عام  ــاركيه  حـــــ اتحولون في المجا  العام مه مجرد مت،رجيه أو متلقيه للخدمة إل  مشـــــ
  ن،ســــامن والمي  خلــــع ك  ما ســــ ق بدورف لم،اوم اخر مه مرادا الحوكمة الرشــــيدة و و ســــيادة  

 ( .  33ن ق 2024)فامين وآخرونن  انحر 
احترام وسيادة القانون: احترام القانون وسيادتا إل  مدى امت ا  كافة الأطرا ن سواء كانوا -سادسا  

أفراد أو مسسـسـات حكومية أو مجتمع مدني للمن ومة القانونية مه  وانيه أو تشـراعات أو لوائح.. 
مه حكومة الم وذصرارة أخرى  مكه القو  أناا درجة التكابق بيه ســـــلوكيات وســـــياســـــات ال،الليه  

 (.273ن ق 2018 كا  خاق مجتمع مدني والقوالد القانونية.)طيبن 
مشــاركة القكا  الخاق: والقكا  الخاق  ســام في إنتا  وتوفير الســلع والخدمات وخلق -ســا عا  

وســائ  الإلاشــة والتوظيف والمكالرة  ة عاد اللــوا   غير الحــد قة للحوكمة واســتد  لل  جودة 
المشاركة  مييا  ايستقرار السياسي وغيا  العن  السياسي والإر ا  و درة الحكومة لل  الرقاء  

ايحت،ا   الســـــــــلكة دســـــــــتوراا ن كما  كب أن تاون  ناك لدالة وشـــــــــمولية وتعر    ن تلـــــــــمه  و 
ــتليم أن  كون لا   ــيه و ما  ســــ ــا    نام شــــــركاء وغير مرعداه أو مامشــــ ــاســــ الحوكمة للجميع إحســــ
طوائ  الشــــعب ال،رصــــة ذاتاا المتاحة لتخراه للتحســــيه وتكوار رفا يتام)أبو النحــــرن محــــدر 

 (.37سابقن ق 
 المطلب الثاني: مفهوم إ ارة الأزمات وخصائصها

ــواء نتيجة النيالات    ــســــــــــــاتن ســــــــــ في ظ  تعاظم المخاطر والتحد ات التي تواجا الدو  والمسســــــــــ
الســــياســــية أو الاوارث الك يصية أو الأزمات الحــــحية أو اي تحــــاد ةن برزت إدارة الأزمات ك حد 
الم،اهيم الحيواة في الحق  القانوني والمسســســين لما لاا مه دور أســاســي في الح،ا  لل  الن ام  
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العـامن وحمـا ـة الحقوا وضــــــــــــــمـان اســــــــــــــتمراراـة أداء المرافق العـامـةن و نـا  جـب التميي بيه إدارة 
الأزمات والإدارة  الأزماتن فالأول :  ي محاولة التحكم في مســار الأزمات وضــركاا وفق أســم  

ةن   انونية واجتاادات شــخحــيةن أما ال انية: فاي افتعا  أزمات وا صية أو  رارة مه الوا ع أو و مي
تســـــــتخدم مه      ع  الدو  أو المن مات كشـــــــك  مه أشـــــــكا  التهمر والعدوان لتحقيق أ دا  

 ومحالح معينة. ولغرض الإحاطة  الموضو  سو  نتناولا  ال،رليه الآتييه: 
 الفرع الأول: مفهوم إ ارة الأزمات 

ُ قحــد  ةدارة الأزمات مه من ور  انوني  ي مجمو  الإجراءات والتدابير القانونية والإداراة التي   
تُتخم مه     الســلكات المختحــة باد  الو ا ة مه الأزمات أو التخإيف مه آثار ا أو مواجاتاا  

ضـــــــــــــمه   ك،اءة وفعالية في إطار احترام ســـــــــــــيادة القانون وحقوا الإنســـــــــــــان. وتندر   مف الإدارة 
اختحـاصـات متشـا كة تشـم  السـلكات التن،يم ةن والايقات التشـراصيةن والمسسـسـات الأمنيةن وأجاية 
الحما ة المدنيةن إل  جانب مشــاركة المجتمع المدني والقكا  الخاق والمواطنيه)فامين آخرونن 

 (. 34محدر سابقن ق 
ونرى  ـ ن إدارة الأزمـات تاتســــــــــــــب ُ عـدا   ـانونيـا  خـاصــــــــــــــا ن كوناـا تتعلق في اغلـب الأحيـان  حـالة   

اسـت نائية تتكلب تايي، ا مرن ا للنحـوق القانونية دون الإخف   اللـمانات الأسـاسـية للأفراد. ومه  
  السراع  نا ت ار أ مية بناء إطار تشراعي وتن يمي متاام  اُرالي التوازن بيه ضرورات التدخ

 وحقوا الأفراد وحرااتامن مع وضوح في المسسوليات وايختحاصات القانونية.
 الفرع الأول: ماهية إ ارة الأزمات

 شـــير محـــكلح إدارة الأزمات إل  كيإية إدارة الخكر وال،رصـــة التي  مكه اســـت مار ا لدرئا ل ر   
ــياغة ال رو  وح جاد الحلو  ال ناءةن كما تع ر له ايضــــــــكرا  ولدم   تحوا  الأزمة لإلادة صــــــ
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ــية والقانونية   ــياســـــــ ــراة المرتركة  ال رو  الســـــــ ــتقرار المي  كا  مختل  النشـــــــــاطات الرشـــــــ ايســـــــ
 (.12ن ق 2010واي تحاد ة والإداراة وايجتماكية.)لارانين

كما تع ر الأزمة له مو   وحالة ولملية و لية اواجااا متخم القرار في أحد الايانات الإداراة  
مشــــرو ن من مة..(ن تتفحق فياا الأحداث  الحوادث وتتداخ  وتتشــــا ك معاا   -مسســــســــة–)دولة  

الأســــــــــــــرــا   ــالنتــائجن وتختل  الأمور وتتعقــد وا،قــد معاــا متخــم القرار  ــدرتــا لل  الرؤاــة لنــد 
ــك ــتق لية. فالأزمة اصـ ــيكرة للياا أو لل  اتجا اتاا المسـ داما باا للو لة الأول  ولند محاولتا السـ

 ي لح ة حرجة وحاســمة تتعلق  محــير الايان الإداري المي أصــيب باان مشــكلة بملك صــعوذة  
حــادة أمــام متخــم القرار تجعلــا في حيرة  ــالغــةن فــ ي  رار اتخــم في ظــ  دائرة مه لــدم التــ كــدن 

ــور   ــك   و حـ ــرا   النتائجن وتدالي ك  مناما  شـ المعرفةن و لة ال يانات والمعلومات واختف  الأسـ
متفحقن اياد مه درجة المجاو  له تكورات الأزمة في ظ  مجاو  متحـــــــــــالد له احتمايت  

 (.20ن ق 2012)المسالدةن  ما  د  حدث مستق ف  مه الأزمة
أما إدارة الأزمة  ي تلك الحالة التي  مكه أن توصــــــــــــــ   اي ترا  مه خرو  الأمور له نكاا   

الخكر والتحكم والســـيكرة لل  الأحداثن فةن مواجاة تداكياتاا وخكورتاا تكرح ضـــرورة الســـرلة  
في التعـامـ  معاـا ل ر طرا ذكيـة وحجراءات رشــــــــــــــيـدة : لت،ـادي تكور الموا   إل  نيا  مســــــــــــــلح  

مف العملية  ي ما  كلق للياا  ةدارة الأزمةن مه خف  اللجوء إل  لدة وســــائ  تســــام  مراشــــرن و 
ــ  لامف العملية  و فه إدارة الســــــــــــيكرة ن  2010)لارانين  في إنجاح  مف العملية والتعراف المرســــــــــ

 .( 18ق 
ــ  له الإطـار القـانوني الـمي اُن  ماـان وي له المرـادا  ونرى  ـان م،اوم إدارة الأزمـات ي ان،حــــــــــــ
ــاءلةن مما  جع    ــروكيةن وتناســـب التدخ  والمسـ ــركية والمشـ ــاا الشـ العامة للقانون العامن ولل  رأسـ
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ــة والتحلي  القانونين خاصــــــــــة في ظ  تيااد الأزمات  ــرا  للدراســــــــ مه  ما الموضــــــــــو  مجاي  خحــــــــ
 المعاصرة وتعقيد ا.

 الفرع الثاني: خصائص الأزمات
تتمي ي الأزمات  مجمولة مه الخحائ  التي تجعلاا تختل  له غير ا مه ال وا ر أو الأحداث 
ــائ  الأزمات  ــتوى القانوني أو الإداري أو ايجتمالي. ومه أبرز خحــ ــواء لل  المســ العاد ةن ســ

 ما   تي:   
ــ ب واحدن ب  له تداخ  لدة -1 ــا ك العوام : الأزمات ي تاون لادة ناتجة له ســــــــ تعقيد وتشــــــــ

لوام  "ســــياســــيةن  انونيةن فنيةن  شــــراة..."ن و ما التشــــا ك  حــــع ب فاماا وحدارتاا  شــــك  فع ا ن 
فلــف  له التداخ  في لناصــر ا وأســراباا و وى المحــالح المسادة والمعارضــة لاا و ناك ضــرابية  

لأطرا  والمســــــــــــــ رـات ي تنجلي إي  عـد مرور الو ـد لاه لنـد و و  الأزمـة تاون الأمور في في ا
 .غا ة التعقيد والتشا ك واحعب تمييي ان وتستقكب ا تماما  ك يرا  وت ير نو  مه الخو  وال،ي 

ن مما اُرذك    -2 الم،اج ة: غالرا  ما تحدث الأزمات  شــــــــــــــك  م،اجد وغير متو ع ودون إنمار كا  
الجاات المعنية واُلـــــــــع   درة ايســـــــــتجا ة ال،وراةن والم،اج ة  د تاون كاملة أو نســـــــــ يةن وتيداد  
خكورة الأزمـــة كلمـــا كـــانـــد غير متو عـــة. في حـــدوثاـــا واســــــــــــــتحواذ ـــا لل  بسرة اي تمـــام لـــدى 

ــ ــســــــــ ات والأفرادن حت  ولو كاند متو عةن وتلــــــــــع القرار في محك حييقين كوناا تتكلب  المسســــــــ
 (.102ق 2010إجراءات و رارات سراعة وراجحة وحكيمة)جاداللهن 

ــتقرار الأفراد أو   -3 ــالح أو أ دا  أو اســـــ ــك   الأزمات تادادا  حييييا  لمحـــــ الخكورة والتاداد: تُشـــــ
ــاد ة والأمه   المسســــــســــــات أو حت  الدولة   كملاا. و د تشــــــم  التادادات الأرواح والموارد اي تحــــ
 القومين وأناا تســــــــ ب في بدااتاا صــــــــدمة ودرجة لالية مه التوتر مما  لــــــــع  إمكانيات العق 



                                          
                                     

16 

 
 

                                                     

 مجلة كلية الشرطة للعلوم الأمنية والمجتمعية 

م  2025- هـ  1447المؤتمر السنوي الثاني لسنة  - عدد خاص   

 

الســــــــــــــراع والمسثر لمجـاباتاـا  ســــــــــــــ ـب  لـة الخ رة. مع وجود مجمولـة مه القوى ذات ايتجـا ـات  
اللـــاغكة لل  الايان الإداري ومتخم القرار فيا الإمفء إرادتاا ســـواء في شـــك  ضـــغو  ن،ســـيةن  

 ( .19ن ق 2012أو ماد ةن أو اجتماكيةن أو إنسانية)المسالدةن 
لدم اليقيه وغموض المعلومات: تشـاد الأزمات لادة نقحـا  في المعلومات الدجيقة أو تلـارذا   -4

د لمليــة اتخــاذ القرار. و ـد تسدي المعلومـات الخــاطقــة إل  خيــارات كـارثيــة. وتكرح   فياــان ممــا  عقــ 
نولـا  مه ايرترـاك والشــــــــــــــك في الخيـارات المكروحـة لنـد التعـامـ  معاـا خـاصــــــــــــــة في ظـ  غيـا   

مات دجيقة ووافية لناان كون محـدر الخكر أو الأزمة  م   اخترار فعلي لمسسـسـات الدولةن  معلو 
وتُعد الأزمات اخترارا  حييييا  لا،اءة الن ام القانوني والمسســـســـين ولجا ياة أجاية الدولة. وت اشـــ  

محــالح  له نقا  اللــع  في التشــراعات وال نية التحتية وطرا التنســيق. واشــك  تادادا  أســاســيا  ل
الايان الإداري واستمرارف في أدائا الوظي،ي ولأ دافان ولأمنا ويستقرارفن وام   نقكة تحو  أساسية  

 .(.  102في أحداث متشا كة)جاداللهن ق 
الحاجة إل   رارات ســــــــراعة: تتكل ب الأزمات اســــــــتجا ات لاجلة و رارات فوراة في ظ  نق   -5

المعلومات أو غموض الوضـعن والت خ ر في اتخاذ القرار  د اسدي إل  ت،ا م الأزمة. كون الأزمات 
 ي نتا  لمجمولة مه الت ثيرات الســــــــــا قة والتي ي اتم حســــــــــماان وتتكلب جاود ك يرة وســــــــــراعة 

اتاا لتففي تكوراتاا السـل ية التي  متد خكر ا للمسـتق  . أن مواجاتاا تسـتوجب خروجا  له  لمواج
الأنما  التن يمية الم لوفة واســــتخدام وســــائ  غير لاد ةن ب  وايســــتعانة  قوى خارجية أحيانا  مه  

 أج  المسالدة في ح  الأزمة.
محدود ة الو د: ترتر  الأزمات غالرا   ةطار زمني "ضــــيق وملــــغو "ن مما  ،رض ضــــغوطا   -5

 إضافية لل  متخم القرار. فا  لح ة ت خير  د تياد مه حجم الخسائر.
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الت ثير الواســـــع والمتعدد الأطرا : ي تمتد آثار الأزمة لل  أطرافاا فحســـــب ب  تمتد إل  لدة -6
مســـــــــــــتواات )محليةن إ ليميةن دولية( وتُحـــــــــــــيب أطرافا  متعددةن كما أناا  د تسثر لل  القكالات  
  المختل،ة م   القكالات "الســــــــــياســــــــــية واي تحــــــــــاد ة وايجتماكية..." وان لا  أزمة طرفان  ما:

الأو :  و الكر  المي خر  له الوضــــع الســــل ي الك يعي القائم مع الكر  الآخر أو الأطرا   
الأخرى واُر   " م،جر الأزمـة" ن أمـا الكر  ال ـاني: فاو الـمي تســــــــــــــتاـدفـا الأزمـة وا،ترض  ـا  

 (.103المواجاة. وللمياد ان ر: ) جاداللهن محدر سابق ق 
ــع ي: تواكب الأزمات لادة تغكية إلفمية مك ،ة وردود فع  مه الرأي -7 الت،ال  الإلفمي والشـ

ــابقن   ــدر ســــــ ــالدةن محــــــ ــل ي في إدارة الأزمة.)المســــــ العام. و د  كون للإلفم دور إ جابي أو ســــــ
 (.20ق 

ولل  الرغم مه ســــــــــــــل يـات الأزمـات أي أننـا نرى  ـةمكـانيـة تحولاـا إل  فرصــــــــــــــة لإلـادة ال نـاء أو  
 الإصفحن إذا أُدارت  شك  فع ا .

 التحديات والحلول-المبحث الثاني: العلاقة بين الحوكمة الرشيدة واستدامة إ ارة الأزمات
إن العف ة بيه الحوكمة الرشــــــــــيدة واســــــــــتدامة إدارة الأزمات لف ة تاامليةن أذ تُعد الحوكمة أداة  

للــــر  الأداء المسســــســــي  مختل  مراح  الأزمةن مه الو ا ة المركرة وحت  التعافي. وتنرع أ مية  
ــةن التي ــانونيـــة والتن يميـ ــادا القـ ــة تقوم لل  مجمولـــة مه المرـ ــما الترا   مه أن الحوكمـ ــد    ـ تُعـ

ضــروراة للــمان اســتجا ة فعالة ومســتدامة للأزمات. غير أن تك يق الحوكمة الرشــيدة في ســياا  
إدارة الأزمات ي  خلو مه التحد ات المختل،ةن مما  ،رض ضـــــــــرورة الرحر في حلو  إصـــــــــفحية  
تعيز مه مرونـة الأن مـة القـانونيـةن وتار   ثقـافـة الو ـا ـةن وتـدلم  ـدرات الـدولـة لل  التحــــــــــــــر  
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ــو  ســــــــو  نرح ا  المكل يه   ــمه إطار مه المشــــــــروكية وال،عاليةن ولغرض الإحاطة  الموضــــــ ضــــــ
 الآتييه:

 المطلب الأول : ور الحلومة في استدامة إ ارة الأزمات 
تشـــك  الحوكمة الرشـــيدة حجر الأســـا  في الو ا ة مه الأزمات وذناء مجتمعات مســـتقرة ولادلةن   

فاي ليســــــــــد مجرد شــــــــــعاراتن ب   ي من ومة متااملة مه المرادا والإجراءات التي تعيز ال قة  
 وتلمه الإدارة السليمةن ولغرض الإحاطة  الموضو  سو  نرح ا  ال،رليه الآتييه: 

 الفرع الأول: أبعا  الحوكمة الرشيدة في تحقيق استدامة إ ارة الأزمات 
للحوكمة دور فال  في تحقيق الإصـــفح الإداري الأم   بواســـكة جملة مه الأ عاد لل  مختل    

ــتقرة  واماا  ــخة ومســ ــا  راســ ــيدة اسدي إل  خلق أوضــ ــعدةن وان ايلتماد لل  الحوكمة الرشــ الأصــ
 الت  لم مع مختل  ال رو . ولغرض الإحاطة بامف الأ عاد سو  نتناولاا  النقا  الآتية: 

الرعد الســــــــياســــــــي:  و ما اتعلق  ك يعة الن ام ومدى مفءمتا وتناســــــــرا مع المجتمع و ابليتا  -1
للمســــــاءلةن كما  خت   هليات اتخاذ القرارات الســــــياســــــية وتك يقاا ومه القوانيه والتشــــــراعات في 
الدولةن فالدولة  جب أن  كون لاا جااز تشــــراعي مســــتق   ســــتكيع المواطنون أن انتخ وا مم ليام  
فيا  حراةن وجااز تن،يمي وجااز  لــــــــــــائي اتمتع  اســــــــــــتقفلية له الجااز التشــــــــــــراعي والجااز 
التن،يمي أي أن م دأ ال،حـــ  بيه الســـلكات  و جو ر الرعد الســـياســـي للحكم الرشـــيد.) شـــ لين د. 

 (. 106  .نن ق 
الرعد اي تحــــادي: اتعلق  ،لســــ،ة الدولة اي تحــــاد ة ومدى ت ثر المواطه باان واســــت،ادتا مناا  -2

ــية في بناء الدو  الحدا ة وتعياي   ــاســ ــيدة أحد المرتايات الأســ ــاركتا فياان وتُعد الحوكمة الرشــ ومشــ
يميةن   درتاا لل  مواجاة الأزمات  ك،اءة واســــــتدامةن والحوكمة الرشــــــيدة ليســــــد مجرد أدوات تن 
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ــامـ  اُن م العف ـة بيه الســــــــــــــلكـات العـامـة والمجتمعن ومه بيه أبرز أ عـاد   لتتحو  إل  إطـار شــــــــــــ
الحوكمة "الرُعد اي تحـادي"  الترارف ركيية محوراة في دلم اسـتقرار الدولة وفاللية مسسـسـاتاا في 

لإن،اا  زمه الأزماتن التي تتكلب إدارة ا تحــاد ة رشــيدة تقوم لل  توزاع لاد  للمواردن وترشــيد ل
ــاليـــــة)ســــــــــــــــــاتين د.  .نن ق  المـــ ــاءة  الا،ـــ وتعياي  وال،ســــــــــــــــــاد  الاـــــدر  ــة  ــافحـــ ومكـــ ــام  ن  32العـــ

https://www.google.com/search?q  7/9/2025تارام الياارة.) 
الرعد الإداري: ُ عد الرُعد الإداري مه الركائي الأســـاســـية في تك يق الحوكمة الرشـــيدةن ي ســـيما -3

تتكلب الأزمات اســــــــتجا ات تن يمية فعالةن و رارات إداراة ســــــــراعة في ســــــــياا إدارة الأزماتن أذ 
وم نية لل  معااير واضــحة. وتُســام الحوكمة الرشــيدة في تعياي الأداء الإداري مه خف  ترســيم  
مرادا الش،افيةن وضر  المسسولياتن وتحقيق التنسيق بيه الجاات المعنيةن  ما  لمه استمراراة  

ك ال رو ن وحن وجود هيكــ  إداري من من  ــائم لل   والــد  العمــ  المسســــــــــــــســــــــــــــي حت  في أحلــ
ــا   ــار ـ ــاءةن وتقييم آثـ ــا  ك،ـ ــ  معاـ ــامـ ــاتن والتعـ ــالأزمـ ــدرة أفلــــــــــــــــ  لل  التن س  ـ ــةن اوف ر  ـ الحوكمـ
ــســــــــــــات   موضــــــــــــوكية. وذملك ُ عد الرُعد الإداري للحوكمة مدخف  ماما  ل،ام مدى جا ياة المسســــــــــ

ــســــــي ال ــتدام. كما اتعلق بنوكية الإدارة ون ام تك يق  لمواجاة الأزمات وتحقيق التعافي المسســــ مســــ
ــتقفلية   ــات الحكم والتي  جب أن تتحــــــ   الا،اءة وايســــ ــســــ ــات مه خف  مختل  مسســــ ــياســــ الســــ
ــ،افية. كما تعن  بنوكية الخدمة التي تقدماان وت،اللاا مع المواطنيه واحتياجاتام.   ــاءلة والشـ والمسـ

إل  الإدارة الإلاترونيــة. وتنــاو  المشــــــــــــــر  العرا ي كمــا اتعلق الرعــد الإداري  ــالقــدرة لل  الولو   
التنســـــيق بيه الوزارات مه خف  الن  لل  " التنســـــيق مع الوزارات والمحاف ات يلتماد برنامج  

/ون ن ام مامات تشــــــكيفت هي ة  17إدارة المخاطر ومواطه اللــــــع  لمواجاة الأزمات" )المادة 
 (. 2024لسنة  3التحنيع الحرذي وتقسيماتاا ر م 

https://www.google.com/search?q
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الرعد الشام : فاو  جمع ك  مكونات الحكم الرشيد في بوتقة واحدةن واعني  الل نات والاياك  -4 
للمجتمع التي توجا العف ات السياسية وايجتماكية واي تحاد ة لحما ة ال قافة والمعتقدات الدانية  

الأمهن أذ والييم ايجتماكية والمحاف ة لل  بيقة تلـــــــــــمه مســـــــــــتوى لا   مه الخدمات والحراة و 
ــمه   تسدي إل  مســــتوى مصيشــــة أفلــــ   النســــرة لجميع أفراد المجتمع. كما ااتم  التنمية التي تلــ
رفاهية الأجيا  الحاضرة وتح،ظ حق الأجيا  القادمة أو ما  عر   التنمية المستدامةن وان العف ة 

 (. 39ن ق 2007بيه التنمية والحكم الرشيد تعد لف ة للواة )فوزين 
ونرى  ان غيا  الحكم الرشــــيد اوفر ال رو  لإجااض الجاود والكا ات والموارد التي تســــتخدم   

ــيدن ولتقراب الحـــــــورة  شـــــــك  أفلـــــــ ن  في التنمية مه حير المحتوى ال،علي لمعااير الحكم الرشـــــ
دلونا نتحدث له معااير الحكم غير الرشــــــيدن أو الحكم الســــــيد. اتحــــــ  الحكم الســــــيء   يا   

ــيادة القانو  ــلحة فقة معينةن واكون  ســـ ن ولدم اترا  القانون كمناج للعد  إنما  ســـــخر القانون لمحـــ
ــلحة أصــــحا   ــلكا  لل  جيء مه الشــــعبن واتم تجا لا وي  ك ق إذا كان في غير محــ ــي،ا  مســ ســ

 الح وة والن،وذ.
 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة الرشيدة في إ ارة الأزمات

لد  الحوكمة الرشــــيدة إطارا   انونيا  ومسســــســــيا  متاامف  ااد  إل  ضــــمان الشــــ،افيةن والمســــاءلةن  ُ 
وســـــــيادة القانونن والمشـــــــاركة ال،عالة في إدارة الشـــــــ ن العام. و د أصـــــــرح  ما الم،اوم مه الدلائم  

مســــتوى  الأســــاســــية للإصــــفح الإداري ومكافحة ال،ســــاد وتعياي التنمية المســــتدامةن ســــواء لل  ال
الوطني أو الدولين إي أن تك يق الحوكمة الرشــيدة اواجا تحد ات معقدة ومتعددة الأ عادن تتداخ   
فياا الجوانب القانونيةن السـياسـيةن اي تحـاد ةن وال قافية. ف يا  الإرادة السـياسـيةن وضـع  الأطر  

اا تم   لوائق حيييية  التشـراصية والمسسـسـيةن وت،شـي ال،سـادن و حـور آليات الر ا ة والمسـاءلةن كل
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تحو  دون ت،عي  مرادا الحوكمة  شــــــك  فع ا  ومســــــتدامن لملك تُعد دراســــــة التحد ات التي تواجا 
الحوكمة الرشــيدة تاتســب أ مية  انونية  الغةن ليم فق  مه حير التشــخي  والتحلي ن ب  ا تراح  

ز ال قة العامةن واُا ر   حلو  إصــــفحية  ائمة لل  ســــيادة القانون وفعالية المسســــســــاتن وذما ُ عي 
 م،اوم الدولة القانونية والمسسساتيةن ولغرض الإحاطة  الموضو  سو  نرح ا  ال،رليه الآتييه: 

 الفرع الأول: التحديات المواجهة للحوكمة الرشيدة في إ ارة الأزمات
أصـرحد الحوكمة الرشـيدة لنحـر ا محورا ا في تعياي ك،اءة المسسـسـات العامة واسـتجابتاا للأزمات  
 مختل  أنوالاـان أي ان الحوكمـة الرشــــــــــــــيـدة تواجااـا أثنـاء إدارة الأزمـات تحـد ـات متنولـة تعيق  
التك يق الســـــــــــليم لاان خاصـــــــــــة في ظ  ظرو  الكوارا واللـــــــــــغو  الســـــــــــياســـــــــــية وايجتماكية  

ة المحــــاحرة للأزمات. وتتجل   مف التحد ات في ضــــع  الأطر التشــــراصية المن مة  واي تحــــاد 
للأزماتن وتداخ  الحــفحيات بيه المسســســاتن وغيا  التنســيقن إضــافة إل  محدود ة المشــاركة 
ــت نائية   المجتمصية وافتقار ال يانات الدجيقة التي تُ ن  للياا القرارات. كما  د تسدي الإجراءات ايســـ

أثناء الأزمات إل  المســــا   مرادا الحوكمة ن،ســــاان م   تجاوز  والد الر ا ة أو تاميش   المتخمة
 دور المسسسات التشراصية. و ما ما سنرح ا  النقا  الآتية: 

ــل ية دورا  ك يرا  في الحد مه تك يق  -أوي   التحد ات الســـــــياســـــــية: تلعب ايتجا ات الســـــــياســـــــية الســـــ
ــل ية تتم   في ت ثير   الحوكمة  حــــــورة صــــــحيحة والتحــــــدي الجيد لفزماتن و مف ايتجا ات الســــ
المناخ السـياسـي للدولةن كما ان ضـع  المشـاركة السـياسـية والمدنية في صـنع القرار  حد مه  درة 

  (.35)فامين وآخرونن محدر سابقن ق  لمواطنيه لل  الت ثير في السياسات الحكوميةا
ــراعات المل ية لمتكلرات  -ثانيا   ــراعي في القوانيه والتشـ ــور التشـ التحد ات القانونية: تتم   في القحـ

الحوكمةن وضــــع  ايســــتقرار الســــياســــي وتداخ  القوانيهن و و ما انعكم ســــلرا  لل  حُســــه إدارة 
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الأزمات. ومه الناحية القانونيةن  كرح  ما الوا ع تســاؤيت جو راة تتعلق  مدى ك،ا ة التشــراعات  
الوطنيةن ومدى توافقاا مع المعااير الدولية للحوكمةن ومدى اســـتقفلية القلـــاء والايقات الر ابيةن 

ــنع القرارن وتيداد  مف التحد ات تعقيدا  في فلـــــف   ــاركة المجتمع المدني في صـــ له محدود ة مشـــ
ال يقات التي تشـــــــاد  شـــــــاشـــــــة في ال نية القانونية أو اضـــــــكرا ات ســـــــياســـــــية تسثر لل  اســـــــتقرار  

 (.325)محمدن مرزوان محدر سابقن ق  المسسسات 
التحـد ـات التن يميـة: تتم ـ  المعو ـات التن يميـة في الحــــــــــــــعوذـات التي تحو  دون تحقيق  -ثـال ـا  

الحوكمة ومرادئاا. ومه  مف الحــــــعوذات لدم ت،وا  الســــــلكةن وضــــــع  ممارســــــة الد مقراطيةن  
ــنع القراراتن ولدم تحقيق التوازن بيه تحقيق   ــاركة أفراد المجتمع في لملية صــــ والعيو  له مشــــ

ــيهن كما ان الأ دا ن و  ــاليب التكوار والتحســـ ــلو  الإداري التقليدي ولدم تق   أســـ التمســـــك  الأســـ
اللــــــع  التن يمي في  ع  المسســــــســــــات الحكومية  حد مه  درتاا لل  تقد م الخدمات العامة 

 ودلم التنمية اي تحاد ة. 
التحـد ـات المـاليـة: تتم ـ  التحـد ـات المـاد ـة في نق   ع  الإمكـانـات الفزمـة للييـام برع   -را عـا  

ــا  ــائ  تقنية حدا ة في مجا  العم  وايتحــ ــتخدام وســ ــتراتيجيةن ولدم اســ ــاراع ايســ )فامين  المشــ
 (.35آخرونن محدر سابقن ق 

التحـد ـات الإداراـة والتن يميـة: تتجل  التحـد ـات الإداراـة في لـدم وضــــــــــــــوح دور الـدولـة -خـامســــــــــــــا  
وحداراتاـان والغموض في طراقـة تعييه الييـادات الإداراـةن ولـدم الإفحـــــــــــــــاح له معـااير التعييهن  
ولدم وجود اســـتراتيجيات ورؤى رســـمية دجيقة وواضـــحة تقوم لل  أســـاســـاا لملية صـــنع القراراتن 

ــات الداخلية للدولةن وصـــــــرا  الييم  وانخ، ــياســـــ ــة ولاملياان وضـــــــع  الســـــ ــســـــ اض ال قة بيه المسســـــ
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الأخفجيةن وال قافية  الدولةن وضــــــــــــع  الموارد الماليةن وســــــــــــوء إدارة الإمكانيات والموارد المتاحة  
 . الدولة ولدم مشاركة العامليه في اتخاذ القرار

التحد ات ايجتماكية وال قافية: اوجد لدد مه العوام  ايجتماكية وال قافية التي تعيق  -ســـــــــادســـــــــا  
)شــيماء ن مرزوان   تك يق الحوكمةن والمتم لة في ال قافة الســائدة في الدولةن والاياك  ايجتماكية

 (.326محدر سابقن ق 
 الفرع الثاني: الحلول الممولة والتصدي التشريعي للتحديات المواجهة للحوكمة الرشيدة

إن تجاوز التحد ات التي تواجا الحوكمة الرشــــــــــيدة أثناء إدارة الأزمات  ســــــــــتوجب تعياي الإطار   
ــمانات   ــية الأزمات دون الإخف   اللـــ ــترا ين ومرالاة خحـــــوصـــ التشـــــراعي والتن يمي  شـــــك  اســـ
ــت نائيةن وآليات  ــلكة ايسـ ــوح حدود السـ د بوضـ ــه  وانيه للكوارا التي تُحد  ــية. وسـ ــاسـ القانونية الأسـ

ــ،افية في الر  ــتقفلية الأجاية الر ابيةن وت،عي  م دأ الشـــ ــائية وال رلمانية للياا. وتعياي اســـ  ا ة القلـــ
اتخاذ القرارات ذات الأثر العامن إضــــــــافة إل  تمكيه مسســــــــســــــــات المجتمع المدني مه أداء دور ا  

   الر ـابي والمقترح. ت،عيـ  الحوكمـة الرشــــــــــــــيـدة في ظـ  الأزمـات ي اتعـارض مع متكلرـات التـدخـ
الســراع وال،ع ا ن ب  ُ عد ضــمانة  انونية وحداراة لتحقيق اســتجا ة مســتدامة ومتوازنة تح،ظ الحقوا 

  37)المادة/را عا ن  انون وزارة التجارة العرا ي ر م   وتُعيز الشــــــــــركية وتوفير الخياه ايســــــــــتراتيجي
 (ن و ما ما سنرح ا  النقا  الآتية: 2011لسنة 

دراســـة الأزمة: اتكلب نجاح اســـتدامة الأزمة  و دراســـتاا لل  ضـــوء لناصـــر ا الموضـــوكية  -1
ــم"ن   ــسولية بروز ا لل  لاتق الكر  الآخر "الخحـــــــ ــراباا الحيييية ولدم ايكت،اء  ةلقاء مســـــــ وأســـــــ
ومحــاولــة ت رئــة الــمات مه ذلــكن كون نجــاح إدارة الأزمــة ي اتحقق  ــالــدفــا  له الــمات وت رئتاــا  

للوم لل  لاتق الخحـــــم وتحميلة للمســـــسولية  شـــــك  كام ن و و ما اياد مه تعند الكر  وحلقاء ا
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الآخر واسدي إل  طراق مســــــــدودن تحداد أســــــــرا  الأزمة المتحــــــــلة  الن امن أي رموز الن ام أو 
رموز الييادة في الايان الإداري المي  مكه التلـــحية  ا وحلدادف لامف التلـــحيةن والتمايد لدخو  

 (.23ن ق 1993رمي جداد لا شع ية أو دولية ترتاح إليان  وى صنع الأزمة)العمارين 
التحرك  ـالو ـد المركر: مه خف  تحـداـد التو يـد المحـدد ل ـدء العمليـة وتن،يـم المامـة المحـددة -2

 شـــــــــــك  فعا  وحاســـــــــــمن لل  أن تتم متا عة ما  حدث أوي    و ن والو و  لل  رد فع  الأطرا   
ه  الأخرى. وان إدارة الأزمـة  جـب ان ت ـدأ بو ـد مركر ولـدم التراخي والاـدر  ـالو ـدن واينكفا م 

شـعار " الو ا ة خير مه العف " ووضـعا في أولواات الإدارة وا تماماان وذما ان الأزمة  ي حالة  
 مكه ان توصـــــــ   اي ترا  مه خرو  نكاا الأمور مه نكاا التحكم والســـــــيكرةن ف ن مواجاتاا  

ــافعين   ــيدة لت،ادي تكور المو  .) الشــــ ــرلة وذكرا ذكية وحجراءات رشــــ ن  1999 جب ان تتم  ســــ
 (.5ق 

ايفادة مه التجار  السـا قة: أي ان تتم إدارة الأزمة مه خف  معرفة ودراسـة تجار  الأزمات -3
الســـا قة واســـتخفق الدرو  مناان  ايلتماد لل  فرا خاصـــة لإدارة الأزمةن و مف ال،را متدرذة  

ايت تدرارا  ن راا  ولمليا  ومشـــــتركا  مع  اح يه ومتخحـــــحـــــيه في مختل  العلوم الإنســـــانية والمج
العســــكراة والســــياســــية والقانونية والك ية والن،ســــيةن ين ك  تخحــــ  اتعام  مع إدارة الأزمة مه  
زاواة خ رتا وا تماما في مجا  تخحــــــحــــــان كما ان العم  المشــــــترك اسدي إل  بلورة العداد مه  

 (. 24الم،اهيم التي تنعكم إ جا ا  لل  استدامة إدارة الأزمات)العمارين محدر سابقن ق 
ــنة تماما  يتخاذ ا  -4 تحداد مراكي ايرتااز: مه خف  اتخاذ تحداد الأماكه الأك ر أمنا  والمححـــ

ــف  له   ــة  اينكفان فلـــــ ــيا  آمه للقوالد الخاصـــــ كمناطق ارتااز و والد لفنكفان ولتاون ســـــ
الترار ا حاجي امتحــــــــاق للحــــــــدمات إذا ما تد ور المو   فلــــــــف  له مناطق إنمار ومناطق  
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ــت مار في المشـــــــــرولات التي تعالج الأزمات  تادئة لللـــــــــغو . ودلا المشـــــــــر  العرا ي إل  ايســـــــ
ــاد ة وال يقية وايجتماكية ــندوا العراا للتنمية ر م   اي تحـــــــــ ــنة   3)المادة/أوي ن مه ن ام صـــــــــ لســـــــــ

2023). 
وتحداد خكة امتحــاق الأزمة الحالية له طراق ايســتجا ة لرع  المكالب والتوافق مرحليا  مع  
 وى صـــــــــنع الأزمة مه خف  ايلترا   الأزمة. والتوافق وايســـــــــتجا ة المرحلية المكالب الأزمة. 

 (.7التحقيق والت  د مه أسرا  الأزمة)الشافعين محدر سابقن ق 
تشـكي  لجان للمنا شـة وايشـتراك في ح  الأزمة: المشـاركة في الح  المقترح ونق  لبء ح    -5

الأزمة للقوى الحانعة لاا. ومحاولة ركو  الأزمة واينحرا  باا وحما ة الايان الإداري مه ت ثير  
ذحــــــــ،ة  الأزمة وايحت،ا   حيواتا وأدائان توزاع الأدوار لل  الجاات المشــــــــاركة في ح  الأزمة و 

ــر لمعالجة الأزمة. والت كد  ــاء فراق الماام المي تم تالي،ا  مامة التدخ  المراشـ ــة لل  أللـ خاصـ
مه اســــتيعا  ك  فرد للخكة العامة الموضــــولةن وكملك مه التتا ع اليمني للماام وفقا  للســــيناراو  

ــيكرة لل  ــانعة لاان مه أج  الســـ ــو  المعالجة ك  مه إفرازات الأزمة والقوى الحـــ ــرح   الموضـــ مســـ
 (.25)العمارين محدر سابقن ق  الأزمة  شك  فعا 

 الخاتمة
ــات   ــســ ــمان  درة المسســ ــية للــ ــاســ ــيدة تم   ركيية أســ ــة أن الحوكمة الرشــ اتلــــح مه خف  الدراســ

الإداراة لل  مواجاة الأزمات والتقلراتن فاي ليســـــــــد مجرد إطار تن يمي فحســـــــــب ب  من ومة  
متااملة تســـــــــع  إل  تعياي الشـــــــــ،افية والا،اءة والمســـــــــاءلة. ومه خف  تحلي  العف ة بيه مرادا 

 رة الأزمات  مكه استخفق جملة مه ايستنتاجات والتوصيات وكما   تي :الحوكمة وحدا
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 أولا: الستنتاجات
تُعد اســــــــــــتدامة إدارة الأزمات مشــــــــــــروطة بوجود أطر تشــــــــــــراصية وتن يمية  ائمة لل  مرادا  -1

الحوكمةن تلــــمه الجا ياة المسســــســــية     و و  الأزماتن وايســــتجا ة الرشــــيدة أثنائاان والتعافي 
 المن م  عد ا. 

ــات أثناء   -2 ــســـــ ــرورا ا لتوجيا لم  المسســـــ ــتراتيجيا  ضـــــ ــيدة تُعد إطار ا تن يميا  واســـــ الحوكمة الرشـــــ
ــك     ــروكية الإجراءات. كون مرادئاا تُشــ ــتجا ة ومشــ ــرلة ايســ ــمه التوازن بيه ســ الأزماتن  ما  لــ

 ركائي أساسية للمان استدامة إدارة الأزمات وتحقيق العدالة في توزاع الأكراء والموارد.
ــات الدولة أثناء الأزماتن مما  -3 ــســـ ــيدة في تعياي ثقة المواطنيه في مسســـ ــا م الحوكمة الرشـــ تســـ

 قلـ   مه ال،وضــــــــــــــ  واُعيز ايلتيام المجتمعي  ـالإجراءات الحكوميـة. ومنع وتقلي  التـداخـ  في 
مختل  ايختحــــــاصــــــات وتحســــــيه التنســــــيق بيه الجاات الحكومية وغير الحكوميةن ما اياد مه  

 جا ة للأزمات.فعالية ايست
توفر الحوكمة الرشـــــــيدة بيقة  انونية مرنة ولاه منلـــــــركةن تســـــــمح  اتخاذ  رارات اســـــــت نائية   -4

ضــمه حدود واضــحةن  ما  لــمه احترام حقوا الإنســان حت  في حايت الكوارا. وتُعيز القدرة 
المسســـــــســـــــية لل  التعافي  عد الأزمةن مه خف  دلم بناء اســـــــتراتيجيات طوالة الأمد  ائمة لل   

 حة مه التجرذة السا قة.درو  مستخل
إن غيا  الحوكمة الرشيدة خف  الأزمات غالرا  ما اسدي إل  سوء الإدارة وتلار  القراراتن  -5

 وت،شي ال،ساد وغيا  المساءلةن مما  لال  مه آثار الأزمة واعيق التعافي.
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 ثانياا: التوصيات
ــســـي لإدارة   -1 ــوح الإطار القانوني والمسسـ د بوضـ ــراع وطني خاق  ةدارة الأزمات ُ حد  ــع تشـ وضـ

الأزماتن واُدر  مرادا الحوكمة الرشـــيدة كمرتايات أســـاســـيةن م   الشـــ،افية والمســـاءلة والمشـــاركة 
  المجتمصية. وســـه   وانيه تُقي د الســـلكة التن،يم ة مه اســـتخدام صـــفحيات اســـت نائية دون ر ا ةن مع

 وجو  مراجعتاا دورا ا مه     ال رلمان أو القلاء للمان احترام الشركية والمشروكية.
ــية   -2 ــاســــ ــتور أو القوانيه الأســــ ــترة مرادا الحوكمة في حايت الكوارا وحمكانية تعدا  الدســــ دســــ

ــمان لدم تعكي  مرادا الحوكمة ــيادة القانون وحما ة الحقوا   –للـــ ــة ســـ خف  ال رو   –وخاصـــ
ايســـــــت نائيةن وتعياي اســـــــتقفلية وتاام  المسســـــــســـــــات الر ابية مه خف  دلم الايقات القلـــــــائية  

م   شــــــك  مســــــتق  وفع ا  أثناء الأزماتن مع تمكيناا مه مراجرة الإن،اا العامن وتقييم  والر ابية لتع
 القرارات الحكومية وفق ا للمعااير القانونية.

ــية  ائمة لل  الحوكمةن وفرض إليام  انوني لل    -3 ــســـــــــ ــتجا ة مسســـــــــ ايلتيام  ةلداد خك  اســـــــــ
الوزارات والمسســــســــات العامة لإلداد خك  طوارا تتلــــمه معااير الحوكمة الرشــــيدةن  ما  شــــم   
وضــوح المســسولياتن وحجراءات الشــ،افيةن وآليات المســاءلة. ووضــع آليات  انونية لتعياي مشــاركة 

ــائ  الإلفم في مراح  المجتمع المد  ــراك من مات المجتمع المدني ووسـ ــمان إشـ ني والإلفمن وضـ
 إلداد وتن،يم وتقييم سياسات إدارة الأزماتن مع سه  وانيه تلمه حراة الوصو  إل  المعلومات.

دمج م،ــاهيم الحوكمــة وحدارة الأزمــات في التعليم والتاواه القــانوني مه خف  تكوار منــا ج   -4
التعليم القـانوني والإداري لتشــــــــــــــمـ  أ عـاد الحوكمـة الرشــــــــــــــيـدة وحدارة الأزمـاتن ل نـاء ثقـافـة  ـانونيـة  

 مستدامة في المسسسات.
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ــتدامة "العدالة ايجتماكيةن   -5 مواكرة التغيرات التي تكرأ لل  القكالات المعنية   التنمية المســــــــ
التعليمن الحــــــــــــــحــةن ال قــافــة..."ن  جــانــب تكوار تلــك القكــالــاتن وت،عيــ  دور القكــا  الخــاق 
ــتوى   ــاركة في لملية التكوار والتحدار لل  مســ ــســــات المجتمع المدني في المشــ ومن مات ومسســ

لمختل،ـة في الـدولـةن وتنميـة  ـدرات ورفع ماـارات العـامليه بتلـك القكـالـات ومواك تام  القكـالـات ا
لا  ما  و جداد في مجالامن مه خف  الدورات والمستمرات الت ييإية والأنشــكة التك يييةن فلــف  
له تك يق ايســــــــتراتيجيات الحدا ة في إدارة الأزمات لما لاا مه دور فعا  وح جابي مه الأزمات 

 .اجاتاا والتقلي  مه آثار ا في حالة و ولااومو 
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 المصا ر
 :الكتب-أولا 
ن الحوكمة الرشيدة فه إدارة المسسسات لالية الجودةن  2015د. أبو النحرن  مدحد محمد ن  -1

 (ن القا رة.1دار الاتب المحراةن ) 
 (.1ن إدارة الأزمات مركي المحروسة للرحوث والتعراب والنشرن ) 1999الشافعين محمد ن  -2
ن إدارة الأزمــات في لــالم متغيرن مركي الأ رام للترجمــة  1993العمــارين كرــا  رشـــــــــــــــدين   -3

 (.1والنشرن ) 
 .1ن إدارة الأزماتن دار ال قافةن ) (2010المسالدةن ماجد المسا  -4
 (ن لمان.1د. جاداللهن محمود ن إدارة الأزماتن دار أسامة ن )  -5
الدنمارك  -الحوكمة وتك يقاتاا في دو  مختارة شـل ين صـ ري أحمد شـ لين د. . نن  مرادا -6

 ول نانن الدار العرذيةن بيروت.
 ن الحكم الرشيدن نالة محر للكرالة والنشر. 2007فوزين سامح فوزين  -7
ــات    ن  إدارة2010لاراني ن إدرام ن -8 للــــدراســـــــــــــــ الأزمــــات في لــــالم متغيرن المركي العلمي 

 السياسية.
 البحوث والدوريات:-ثانياا 

ن ت ثير جائحة كورونا لل  المســــــتوى الدولي والإ ليمين مجلة   2020أحمدن  حكان لدنانن   -1
 .2ن  9كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةن لدد خاقن مج

ن جائحة كورونا  2020م. الشــــــــــمرين مازن مي ر لوادن م. العياوين حســــــــــيه طف  ما  الله  -2
 .1ن  9ون راة ال رو  الكارئةن مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةن لدد خاقن مج
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ن دســـــــــترة مرادا الحوكمة الرشـــــــــيدة ومكافحة ال،ســـــــــاد في الدســـــــــتور 2018 كيبن نرامان ن  -3
 ن الجيائر.18ن جامعة  اصدي مرذاحن  2014التونسي 

  -ن الحوكمة الرشـــــــــيدة والتنمية اي تحـــــــــاد ة 2024فامين  اادي للين هرة اوســـــــــ   اشـــــــــم -4
ــراة خف  ال،ترة  -ال،رق والتحد ات  ــة حالة للتجرذة المحـــــــــــ ن في المجلة 2022  – 2002دراســـــــــــ

 .2ن    3الدولية للسياسات العامة في محرنمج
ــية  2021لحرشن ل د الرحيم ن  -5 ــيدة لتنمية ي مركياةن التجرذة التونســــ ن تارام الحوكمة الرشــــ

 أنموذجا ن مجلة الدراسات القانونية المقارنةن جامعة غردا ة.
م،اوماا  -ن حوكمة الجامعات 2024محمدن شـــــيماء خالد شـــــصران ن د. مرزوان خالد ســـــيد ن  -6

 . 1ن  11وأ دافاا ومرادئاان المجلة المحراة لعلوم المعلوماتن مج
 القوانين والأنظمة:-ثالثاا 

 .2011لسنة  37 انون وزارة التجارة العرا ي ر م  -1
 .2011لسنة  30 انون  يقة النيا ة العرا ي ر م  -2
 .2023لسنة  3ن ام صندوا العراا للتنمية ر م  -3
 2024لسنة  3ن ن ام مامات تشكيفت هي ة التحنيع الحرذي وتقسيماتاا ر م  -4

 المواقع الإلكترونية: -رابعاا 
1- https://www.google.com/search?q  
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